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 ملخص البحث

تهدف الدول والمنظمات الدولية التي تقوم بفرض الجزاءات الانفرادية إلى السعي من خلال 

مبادرتها الذاتية المنفردة إلى تحقيق أهداف معينة , يقع في مقدمتها حمل الدولة المستهدفة على 

ولة المصدرة للجزاءات , ولكن فأن هذه الاستجابة لهذه الجزاءات من خلال إخضاعها لإرادة الد

الجزاءات تشكل انتهاكاً للعديد من المبادئ الراسخة في القانون الدولي , وفي مقدمتها مبدأ المساواة 

 بين الدول , ومبدأ سيادة الدولة على الصعيد الدولي.

جة إلى وجود فاذا تحقق هذا الانتهاك ونشأت مسؤولية الدولة المصدرة للجزاءات , ظهرت الحا   

وسيلة انتصاف تمكن الطرف المتضرر من الجزاءات اللجوء اليها , لاستصدار حكم أو قرار يلزم 

الدولة المصدرة للجزاءات , بضرورة وقف هذا الانتهاك وجبر ما نتج عنه من ضرر , ولكن ما 

الرجوع  تجدر ملاحظته بشأن الجزاءات الانفرادية هو انعدام وجود وسائل انتصاف محددة يمكن

اليها من قبل الدولة المتضررة من الجزاءات الانفرادية , باستثناء وجود بعض الوسائل المتاحة 

 للأشخاص الطبيعية والمعنوية للطعن في هذه الجزاءات وبشكل محدود.
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 مقدمةال

لى السعي من خلال إفرض الجزاءات الانفرادية بتهدف الدول والمنظمات الدولية التي تقوم 

تها حمل الدولة المستهدفة على هداف معينة , يقع في مقدمألى تحقيق إدرتها الذاتية المنفردة مبا

 في حقيقتهاالدولة المصدرة للجزاءات , ولكن  لإرادة أخضاعهالهذه الجزاءات من خلال  الاستجابة

متها مبدأ للعديد من المبادئ الراسخة في القانون الدولي , وفي مقد هذه الجزاءات تشكل انتهاكاً 

 . (1) المساواة بين الدول , ومبدأ سيادة الدولة على الصعيد الدولي

لى وجود إالحاجة  ظهرتفاذا تحقق هذا الانتهاك ونشأت مسؤولية الدولة المصدرة للجزاءات ,    

و قرار يلزم أوسيلة انتصاف تمكن الطرف المتضرر من الجزاءات اللجوء اليها , لاستصدار حكم 

هذا الانتهاك وجبر ما نتج عنه من ضرر , ولكن ما  قفصدرة للجزاءات , بضرورة و الدولة الم

نعدام وجود وسائل انتصاف محددة يمكن الرجوع إتجدر ملاحظته بشأن الجزاءات الانفرادية هو 

حة انفرادية , باستثناء وجود بعض الوسائل المتالدولة المتضررة من الجزاءات الإ اليها من قبل

 . (2)بيعية والمعنوية للطعن في هذه الجزاءات وبشكل محدود الط للأشخاص

لجزاءات الانفرادية , ا لقرارات فرض لنا قبل الدخول في موضوع المراجعة القضائية وينبغي   

 مثلة أمم المتحدة , وذلك لما تقدمه هذه الدراسة من وع المراجعة القضائية لجزاءات الأدراسة موض

كثر أزاءات لجعلها سائل انتصاف تحقق العدالة وتخفف من حدة الجضرورة وجود و  مفيدة تبين

يعني تسليمنا بشرعية الجزاءات إلا ان ذلك لا .  (3)الهدف المنشود منها  حققة بحيث تنسانيإ
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معان هذه الجزاءات في انتهاكها للقانون الدولي من خلال عدم إنفرادية بل للتأكيد على الإ

   فرضها للجزاءات. تخصيصها للضمانات التي ترافق

 لإعمالضع تعريف للمراجعة القضائية بأنها ) وسيلة نن أيمكن لنا بعد ما تقدم عليهِ و    

و مؤسسة معينة , من خلال مراجعة الاجراءات والقرارات الصادرة عن أالمشروعية داخل نظام 

د العليا التي تحكم النظام و المؤسسة ومدى توافقها مع القواعألهذا النظام  التابعة  الاجهزة المختلفة

 .(4)و المؤسسة (أ

 اولا: اهمية موضوع البحث

للعديد من المبادئ الراسخة في القانون  نفراديةلبحث من خلال انتهاك الجزاءات الإوتكمن اهمية ا

, أضافة الى الأضرار الفادحة التي تلحقها هذه الجزاءات بالدول او الاشخاص المستهدفين  الدولي

لية للمراجعة القضائية لهذه الجزاءات سواء بالقياس على آيدفعنا الى ضرورة البحث عن  منها , مما

ليات آليات المراجعة التي توفرها الامم المتحدة للجزاءات الصادرة من قبلها , او بالرجوع الى آ

 المراجعة التي تتيحها الدول او المنظمات المصدرة للجزاءات .

 ثانيا: مشكلة البحث

نفرادية للحق بالمحاكمة العادلة , وعدم تحديد وسيلة في انتهاك الجزاءات الإ البحث شكلةوتتمثل م

للأنتصاف يمكن ان يلجأ اليها  الأشخاص الطبيعية او المعنوية المستهدفة بالجزاءات , وكذلك 

انعدام وجود جهات قضائية تختص بمراجعة هذه الجزاءات المفروضة على الدول المستهدفة , إلا 

عن  كل استثنائي , والغائها في حالة التيقن من عدم مشروعيتها وتقدير التعويض المناسببش

 فرضها . بسببالناتج  الضرر
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 ثالثا : منهج البحث 

وسنتبع المنهج التحليلي عند دراستنا للموضوع لكونه الأكثر ملائمةً وللإحاطة بتفاصيل الموضوع 

 ولاستعراض وتحليل الآراء المختلفة حوله .

 

 رابعا : خطة البحث

 لقرارات فرض المراجعة القضائيةالاول  المبحث, نبين في  مبحثينفي  البحثوسنتناول هذا 

الثاني المراجعة القضائية للجزاءات  المبحث, وندرس في   مم المتحدةالأ الصادرة عنلجزاءات ا

 الانفرادية .

 الاول المبحث

 مم المتحدةالأ عنادرة لجزاءات الصا لقرارات فرض ائيةالمراجعة القض

من خلال قرارات صادرة عن مم المتحدة تسعينات من القرن الماضي فرضت الأفي بداية اليذكر أنهُ 

تي يعتقد انها تعرض السلم من الدولي جزاءات ذات طابع اقتصادي شامل , ضد الدول المجلس الأ

د الحاد بحجة مخالفتها لحقوق غالبية هذه الجزاءات تعرضت للنقن ألا إمن الدوليين للخطر , والأ

لى نظام إلى الدفع بطريق مراجعة نظام الجزاءات الشاملة , والعدول عنه إدى ذلك أالانسان , و 

نسان فمن خلال عدم مساسه بحقوق الإ ن هذا النظام لا يعنيألا إالجزاءات الذكية )المستهدفة( , 

  اهمها إنعدام وجود وسيلة لمراجعة كان ظهرت العديد من الشواغل التي تسترعي الانتباه ,تطبيقه 

 .( 5)من الدولي الجزاءات الصادرة عن مجلس الأ هذه
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من هي من المهام التي دوليين الملقاة على عاتق مجلس الأمن الة حفظ السلم والأذا كانت مهما  و    

ن هذه ألا إمن بالحرية التي تمكنه من القيام بمهامه , يتمتع مجلس الأكبيرة , بحيث  بأهمية تحظى

   عن المحاكم ن تكون مطلقة تماما , ويؤكد ذلك العديد من القرارات الصادرة أالحرية لا يمكن 

لمراجعة قرارات فرض  آليةمن نفسه , والمتضمنة انشاء والقرارات التي اصدرها مجلس الأ ,وربية الأ

 .  (6)مظالم مين الأليه آالجزاءات ضد الافراد المنتمين لتنظيم القاعدة , من خلال 

الاول المراجعة القضائية للجزاءات  المطلب, نبحث في  مطلبينفي  المبحثولما تقدم سنتناول هذا 
ي مراجعة مين المظالم فأالثاني اختصاص  المطلبمن الدولي وندرس في ة عن مجلس الأالصادر 

 مم المتحدة . الجزاءات الصادرة عن الأ
 الاول  المطلب

 من لجزاءات الصادرة عن مجلس الأا ارات فرضلقر  ئيةالمراجعة القضا
, حيث  جزاءات التي يمارسهاللى تطور نظام اإدى ذلك أمن , لاتساع مهام مجلس الأ نظراً    

( من ميثاق الأمم المتحدة 42,  41جب المواد )لى الجزاءات المفروضة على الدول بمو إ بالإضافة

رض الجزاءات المحددة فلية لآ( 7)1999ام لع( 1267)رقم  من بموجب القرار, انشأ مجلس الأ

درج بموجب أُ , وخاصة تنظيم القاعدة وحركة طالبان , و  بالإرهابالهدف ضد الاشخاص المرتبطين 

بالجزاءات , ولكن ممارسة هذا القرار العديد من الاشخاص الطبيعية والمعنوية في القوائم الخاصة 

 ملمتمثلة بعدشكالية اوالمعنويين تثير الإ نرض جزاءات ضد الاشخاص الطبيعييفمن لمجلس الأ

ويمكن الرد على ذلك بأن  , لقيام بذلكامن وجود نص في ميثاق الأمم المتحدة يخول مجلس الأ

 من عند قيامه   الضمنية التي يضطلع بها مجلس الأ ضمن الاختصاصات دُ تعالجزاءات المذكورة 

  . (8)من الدوليين بالمهام المتعلقة بحفظ السلم والأ
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فدددي القدددوائم  ة أسدددماؤهمازداد عددددد الاشدددخاص المدرجددد,  2001أيلول/سدددبتمبر  11 وبعدددد احدددداث   

مدر مراجعدة هدذه الجدزاءات والنظدر فدي صدحة أالخاصة بالجزاءات , واصبح مدن غيدر الطبيعدي تدرك 

الادراج فددي القددوائم الخاصدددة  بددالجزاءات دون وجددود وسددديلة انتصدداف , لكددون هدددذه الجددزاءات تنتهدددك 

ن تنتهكهدا أالتدي يمكدن  , وغيرها من الحقدوق( 10) , والحق في الملكية (9)لحق في المحاكمة العادلة ا

 وفدددي المعاهددددات الدوليدددة الخاصدددة بحقدددوق الإنسدددان فدددي بإدراجهددداهدددذه الجدددزاءات والتدددي دأبدددت الددددول 

 . (11)دساتيرها

ت مجلدس ن تنفذ جدزاءاأما مم المتحدة اصبحت بين خيارين , افي الأ وبذلك فأن الدول الاعضاء   

و أنسددان , زاماتهدا الدوليددة الخاصدة بحقددوق الإتخدالف تشددريعاتها الداخليددة والت وهدي هنددامدن الدددولي الأ

مم المتحدة ( من ميثاق الأ103و  25ف المواد )ن تمتنع عن تطبيق هذه الجزاءات وهي بذلك تخالأ

 .  (12)خرى , ويعد له الأسبقية على الالتزامات الآ الذي ارتضته

إلدى من جديدة , وانما تعود جعة الجزاءات الصادرة عن مجلس الألية لمراآ بإنشاءولا تعد المطالبة   

قتددرا الوفددد البلجيكددي مددنح أ, حيددث  1945عددام  مددم المتحدددة المنعقددد فددي سددان فرانسسددكومددؤتمر الأ

هدذا  نألا إمدن , ئية للقدرارات الصدادرة عدن مجلدس الأمحكمة العدل الدولية صلاحية المراجعة القضدا

 .    (13)المقترا جوبه بالرفض 

لى اختصاص المحاكم بالنظر في إن لم يشر أي نظام قانوني و أن ألى إويذهب البعض    

ن لا أن نظرية الاختصاصات الضمنية ينبغي أنه يتضمن ذلك حتما , و ألا إالمراجعة القضائية , 

ن أمن ( وانما يجب ية العامة , ومجلس الأظمة ) الجمعطبق فقط على الاجهزة السياسية للمنتن

رات الصادرة من محكمة العدل الدولية , بحيث يمكن لها مراجعة القرا الجهاز القضائي وهي تشمل
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 (Marbury V. Madison)خرى , ويستشهدون بقضية ماربوري ضد ماديسون اجهزة المنظمة الأ

اما بالنسبة للمراجعة في . (14) رأيهم يدلتأينظرتها المحكمة العليا الامريكية  التي ,1803عام 

مم الفتوى الخاصة )بنفقات معينة للأ ن المحكمة فيأالممارسة العملية لمحكمة العدل الدولية , فنجد 

 فتوى بخصوص معنى لإبداءمر من الجمعية العامة أُحيل اليها الأ, حيث  1962لعام  ( المتحدة

مم المتحدة , وكانت النفقات ( من ميثاق الأ17) من المادة( 2) المقصود في الفقرة النفقات

حفظ السلام التي امرت بها الأمم المتحدة في الشرق  المتعلقة بعملياتالمستفسر عنها هي النفقات 

قرارات  ببعض , عملاً  1961-1960وسط في اواخر الخمسينات , وفي الكونغو في عام الأ

قرارات المذكور يتضمن طلب تحديد صلاحية الفتوى  ن طلبأمن , و الجمعية العامة ومجلس الأ

  . (15) نوع من سلطة المراجعة القضائيةمجلس الأمن والجمعية العامة من خلال تولي 

عن امكانية مراجعة صحة القرارات الصادرة  إلىنظرها بالفتوى المذكورة  دالمحكمة عن ذهبتوقد    

الاجراء المعني يدخل في نطاق مهام ن أتفق أذا إ)  ذكرتمن حيث الجمعية العامة ومجلس الأ

المنظمة ولكن يزعم بأنه قد بوشر به بطريقة لا تتفق مع تقسيم الوظائف بين الاجهزة العديدة التي 

خذ من جانب الجهاز الخطأ , فانه غير منتظم من ذا كان الاجراء قد اتُ ا  ينص عليها الميثاق ... و 

ن النفقات المتكبدة ليست من نفقات أورة حيث الهيكل الداخلي , ولكن هذا لا يعني بالضر 

 .  ( 16)المنظمة(

 ي دددددددددقاضي ) بوستامانتلا ,ها تيد امكانية قيام المحكمة بالمراجعة القضائية احد قضاأقد  و   

Bustamante أي لى ) لا يمكن التمسك بأن قرارات إ لحقه بالقرارأالذي ( , حيث ذهب في رأيه
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و أاق لى عدم جدوى الميثإمتحدة لا تخضع للمراجعة , ويؤدي ذلك مم الجهاز من اجهزة الأ

 .(17)اخضاعه المطلق لحكم الاجهزة المحصنة من الخطأ ( 

ن محكمة العدل الدولية عادت بعد عقد من الزمن وقطعت في مسألة امكانية مراجعتها للقرارات ألا إ

ثار القانونية المترتبة للدول على بالآادرة من الجمعية العامة ومجلس الأمن في الفتوى الخاصة الص

ها السابق , يلى رأي يناقض رأإ, حيث ذهبت  1971عام  اميبياناستمرار وجود جنوب افريقيا في 

و النظر أن المحكمة لا تتمتع بسلطات المراجعة القضائية أتي ) ومما لا شك فيه إذ صرحت بالآ

 .  (18) لمتحدة المعنية (مم اارات التي تتخذها اجهزة الأفي القر  استئنافاً 

مر فيما يتعلق بالمراجعة القضائية , وبأنها لا تملك أن المحكمة حسمت الأحظ مما تقدم بنلاو     

 مر .ئية للجزاءات الصادرة عن مجلس الأمن في محصلة الأسلطة المراجعة القضا

ة القضائية لجزاءات مراجعبية تولت مهمة الو ور ة بالمحاكم الأتمثلمخرى أن جهات أ يلاحظولكن    

عن هذه المحاكم القرار المتعلق بالسيد هم القرارات الصادرة أمن وبشكل كامل , ويعد من مجلس الأ

 17بتاريخ  (القاضي)ياسين السيد  بإدراج)ياسين عبد الله القاضي ( , حيث تتلخص وقائع القضية 

, وذلك  التابعة لمجلس الأمن في القائمة الموحدة للجنة الجزاءات 2001ول /اكتوبر تشرين الأ

العامة  مام المحكمةأدعواه  )ياسين القاضي( قام السيد أ, وقد ( 19)لارتباطه بتنظيم القاعدة 

من , والمنفذة لجزاءات مجلس الأالأوروبي لغاء اللوائح الصادرة عن الاتحاد إيطلب فيها لبية و ور الأ

الاستماع اليه في محاكمة عادلة , والحق في  ن الجزاءات المذكورة تنتهك الحق فيأدعواه ب مسبباً 

 .  (20)احترام الملكية , والحق في المراجعة القضائية الفعالة
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ذلك لى ) ولإ, وذهبت  2005المحكمة طلبات المدعي بموجب حكمها الصادر عام وقد رفضت    

اجعة القضائية من المعنية , تقع من حيث المبدأ خارج نطاق المر قرارات مجلس الأ أن يجب اعتبار

ن المحكمة لا تملك سلطة التشكيك ولو بصورة غير مباشرة في مشروعيتها في ضوء أللمحكمة , و 

  اللوائح تلك رسيفمكان , بتفان المحكمة ملزمة , قدر الإ قانون الاتحاد بل على العكس من ذلك

 . (21)دة ( مم المتحات الدول الاعضاء بموجب ميثاق الألتزامإبطريقة تتفق مع  اوتطبيقه

 The) ةبيو ور أمام محكمة العدل الأ بهذا القرار استئنافاً )ياسين القاضي( وقد  طعن السيد    

European Court Of Justice) ,  المحكمة بحكمها استعرضتوقد  1952ألتي أُسست عام 

ن ية بقلاى الحكم السابق , العِ غلأو )ياسين القاضي( الذي استجاب لطلبات السيد  2008عام 

بي وضرورة مراعاته لحقوق الإنسان كما رسمتها الاتفاقية و القانون المطبق في الاتحاد الأور 

الدستورية لمعاهدة  ئن يمس بالمبادأي التزام دولي لا يمكن أن أنسان , و الإلحقوق الأوروبية 

ساسية الأي المتمثل بضرورة احترام حقوق الإنسان ساسالتي تقوم على المبدأ الأالأوروبية الجماعة 

 . (22) للأشخاص, بما فيها الحق في اتاحة سبيل للانتصاف الكامل 

لى ) يجب على الهيئات القضائية المنشأة من قبل الجماعة , إ العدل الأوروبية وذهبت محكمة   

ن تكفل من حيث المبدأ , أ, الأوروبية ولة لها بموجب معاهدة الجماعة للسلطات المخ وفقاً 

ساسية التي تشكل في ضوء الحقوق الأ كاملاً  عمال الجماعة استعراضاً أجميع  ةياستعراض مشروع

ي ذلك , والمبادئ العامة لقانون الجماعة , بما فالأوروبية يتجزأ من معاهدة الجماعة لا  جزءاً 

فاذ القرارات التي نإلى إالتي تهدف )مثل اللائحة المعنية ( الأوروبية استعراض تدابير الجماعة 

     . (23)مم المتحدة ( بموجب الفصل السابع من ميثاق الأ منجلس الأاتخذها م
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 من لجزاءات مجلس الأ دية التي فرضها الاتحاد تنفيذاً يوقد خلصت المحكمة بأن التدابير التقي   

نسان والخاصة بالحماية القضائية لحقوق الإالأوروبية من الاتفاقية  (13و  6قد انتهكت المادتين )

  . (24)هك بشكل لا مبرر له نتُ أُ ن الحق بالملكية قد أكما الفعالة , 

 هاولكنالأوروبية الوحيدة التي نظرتها المحاكم  هي القضية (ياسين القاضي)ولا تعد قضية السيد    

مراجعة قرارات مجلس الأمن , ودفعت  ةامكاني في واضحاً  هم القضايا التي ارست اساساً أتعد من 

لية الجزاءات الصادرة من قبله بحق الافراد والكيانات آتعديلات على دخال إلى إمن مجلس الأ

 .(25)مين المظالم للنظر في هذه الجزاءات ومراجعتهاألية آ, حيث استحدث  بالإرهابالمرتبطة 

 نظرت في صحة الجزاءات التي يصدرها مجلس الأوروبية  ة العدلل بأن محكمعر لنا بالفويظه

مام الاشخاص والكيانات المستهدفة بالجزاءات , وتكاد تكون أفعال ووفرت سبيل انتصاف  الامن

 هي الوحيدة التي قامت بذلك . المحكمة هذه
 

 الثاني  المطلب
  مجلس الأمني مراجعة الجزاءات الصادرة عن مين المظالم فأاختصاص 

 

 طبقاً  من في فرضه للجزاءاتدة لاجراءات مجلس الألقد وجهت مجموعة من الانتقادات الحا   

ة وسبيل للانتصاف يلجأ لية للمراجعة القضائيآ, وذلك لعدم وجود  1999 لعام (1267) رقم للقرار

وربية الأ محكمة العدلبعد ما اصدرته خاص المدرجة اسماؤهم في لائحة الجزاءات لكن اليه الاش

اصة من ولو بشكل غير مباشر وخرة عن مجلس الأحكام تتعلق بمراجعة الجزاءات الصادأمن 
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الذي يعدُ المحفز الرئيس   2008)ياسين عبد الله القاضي ( , عام  السيد القرار الصادر في قضية

 .( 26)من للدفع باتجاه تعديل نظام الجزاءات لمجلس الأ

 مين المظالمأيتضمن انشاء مكتب ل,  2009لعام  (1904) رقم صدر المجلس القرارأ عليهِ    

ن يقدموا طلبات لغرض أالمستهدفين بالجزاءات  للأشخاصلها لية مستقلة يمكن من خلاآلتوفير 

 . (27)مين المظالم ألى إالرفع من القائمة الخاصة بالجزاءات , ويقدم الطلب بشكل مباشر 

    مين المظالم في فقرتين ادناه . أوبذلك يمكن لنا ان نتناول موضوع 

 نتصاف :مين المظالم فيما يتعلق بالحق بالاأ عمل اولا : اجراءات

    :للحق بالانتصاف باجراءاته على ثلاث مراحل هي  مين المظالم اعمالاً أويقوم 

  طلاع وجمع المعلومات :الحق في الإ -1

مم المتحدة ذات الصلة , مع المعلومات من الدول وهيئات الأمين المظالم في هذه المرحلة بجأيقوم 

, وله الحق  ةيقضات تكون له صله بالي مصدر من مصادر المعلومألى إوهو حر في اللجوء 

في الاطلاع على الوثائق والمعلومات السرية شريطة عدم ادراجها في تقريره الشامل , وتساعد  ايضاً 

 التوصيةمين المظالم في البت في طلبات الرفع من قوائم الجزاءات ) من ناحية أهذه المعلومات 

ة شخاص المدرجللأالتي توفر فائدة اءات العادلة بالرفع من عدمه ( , ويعد هذا الاجراء من الاجر 

القضية الموجهة ضدهم واسباب  الاطلاع على في قوائم الجزاءات حيث يتيح لهم فرصة أسماؤهم

مين المظالم عمله في جمع المعلومات خلال مدة أجز نن يأادراجهم في قوائم الجزاءات , ويجب 

 . (28)خرين آشهر قابلة للتمديد لشهرين أربعة أ
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خرين على الاكثر , يقوم خلالها آالحوار : وتمتد هذه المرحلة لشهرين قابلة للتمديد لشهرين  -2

 مين المظالم باجراء حوار ومناقشة مقدم طلب الرفع من قائمة الجزاءات , وليس لهذا الحوار شكلاً أ

يق البريد و عن طر أو تبادل المراسلات أ, فقد يكون من خلال توجيه اسئلة واجوبة ,  محدداً 

 مام مقدم الطلبأو حتى من خلال المقابلة الحية , ويتيح هذا الاجراء الفرصة أالالكتروني , 

على  بدفوعهِ  السرية منها( ومن ثم الرد امين المظالم )عدأالاطلاع على المعلومات التي جمعها 

حة الفرصة لمقدم , ومن ثم تعد هذه المرحلة ذات فائدة مزدوجة من خلال اتا ضدهالقضية الموجهة 

 تيح ما ي بالاطلاع على القضية المقامة ضده , واتاحة الفرصة له للرد الكامل عليها , وايضاً  الطلب

مين المظالم ولجنة الجزاءات في اتخاذ قرار ملية من تحليل وملاحظات الفرصة لأعن هذه الع ينتج

 .     (29) مدروس

  التقرير الشامل : -3

مين المظالم هو تقرير شامل يبين المعلومات المجمعة , ويقدم التحليل أة والناتج النهائي لعملي

 مقدم الطلب من والملاحظات والحجج الرئيسية في القضية , مع توصيته المتضمنة اما رفع اسم

تيح التقرير بذلك توفير يو ابقائه في القائمة المذكورة , و أالكيانات من قائمة الجزاءات  وأالافراد 

مام انظار لجنة الجزاءات , حيث أمين المظالم أتوصل اليها  الذيوالملاحظات والتحليل  المعلومات

 .  (30)لعملية اصدار القرار في نهاية المطاف  اً سيشكل هذا التقرير اثراء

 مين المظالم ألية آيم يثانيا : تق

يا والعيوب التي مين المظالم تنطوي على العديد من المزاألية آمن خلال ما تقدم يظهر لنا بأن 

 سندرجها تباعا :
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 : ( 31)ايا تتمثل في ز من الم اً مين المظالم عددأ ةليآضمن ت)أ( المزايا : وت

من قائمة الجزاءات , حيث يتم تقديم الطلب عن طريق البريد  رفع الأسمسهولة تقديم طلبات  -1

 ي تكاليف تذكر .أدون بالالكتروني , و 

 الطلب .لا يشترط وجود محامي لقبول  -2

دون  وناجزاً  مين المظالم محددة بحدود زمنية تجعل من عمله فعالاً ألية ومراحل عمل آن أ -3

 . تأخيرو أابطاء 

رفع احد الاسماء من قوائم الجزاءات , فأن القيود والعقوبات  عن مين المظالمأسفر عمل أذا إ -4

 و منطقة معينة .أ المفروضة ستزال على الصعيد الدولي , وليس فقط على صعيد دولة

ل الانتصاف غير بمن س مين المظالم توفير معيار موحد للانتصاف , بدلاً ألية عمل آتتيح  -5

 المركزية المختلفة التي قد تتبعها الدول .

من دول للجزاءات الصادرة عن مجلس الأمين المظالم في تسهيل تنفيذ الأعمل  ةليآتساعد  -6

 ستقلة وعادلة للقضية .كونه يتضمن على عملية استعراض م

 تي :أمين المظالم في الآ ةليآ بو ش)ب( العيوب : وتتمثل العيوب التي ت

 الآراءرفض بتوافق تن أمكان لجنة الجزاءات إمين المظالم غير ملزمة , فبأن توصيات أ -1

ذلك في غضون  ذا لم يحدثا  و الاسماء من قوائم الجزاءات , و أالتوصية المتضمنة رفع الاسم 

من للفصل بالموضوع عن طريق التصويت , الذي يمكن الأ لى مجلسإ, يحال القرار  ( يوماً 60)

 . (32)من خلاله استخدام احد الاعضاء الدائمين في المجلس حق النقض لرفض القرار 
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مين المظالم وتوصياته تكون ذات طابع سري , ولا يتاا لمقدم الطلب الاطلاع عليها أان تقرير  -2

غ فقط بالنتيجة النهائية المتضمنة الرفع من عدمه , وبالتالي فأن مقدم الطلب لا يعرف , وانما يبل

 . (33) إليهِ في حالة عدم الاستجابة ني عليها رفض طلبه الاسباب التي بُ 

 مين المظالم ينحصر في النظر في طلبات الرفع من قوائم الجزاءات , الخاصة أن اختصاص أ -3

ختصاص له في النظر في أ ولا ( وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش الارهابيحركة طالبان )  بالإرهاب

 .  (34)خرى آفي قوائم جزاءات  ة أسماؤهمطلبات الرفع التي يقدمها اشخاص مدرج

 قرار محكمة فأنلية تقوض مزاياها , لذلك شوب هذه الآن العيوب التي تأفمما تقدم و  عليهِ و    

لى ).. وفيما يتعلق بأنشاء مكتب إ, ذهبت  2013لعام  (لقاضيا )ياسين وربية في قضيةالأ العدل

ي ضمان للحماية أمين المظالم , الذي اخذته المحكمة العامة في الاعتبار , فأن ذلك لا يوفر أ

لى شطب اسمه من القائمة الموحدة إيسعى  القضائية , وعلى وجه الخصوص , فأن الشخص الذي

بتلك القائمة , ولا الادلة المسندة ضده ,  ادراج أسمهل بأسباب للجنة الجزاءات ليس لديه بيان مفص

القرار المتعلق برفع  ن تستمع اليه لجنة الجزاءات , الهيئة التي ستتخذ حصراً أوليس لديه الحق في 

       .   (35)الاسماء من القائمة ( 

لمحاولة اصلاا نظام ن كانت بداية أمين المظالم و ألية عمل آن نستنج بأن ألنا  وبذلك يمكن   

للمراجعة  ةليآلية لا تعد أن هذه الآلا إ بالإرهابمن والمتعلقة عن مجلس الأالجزاءات الصادرة 

رى بأنه نلية المراجعة الادارية للقرارات الصادرة عن الادارة , وبالتالي فآالقضائية , وهي تقترب من 

 و من أمن المحاكم المحلية  اءً ضر سو من في الوقت الحاآليه لمراجعة جزاءات مجلس الألا توجد 

مين المظالم , وذلك للأسباب التالية :أ     
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و أبية( لا تعد ملزمة لغير الدول الاعضاء و ) الاور  ومنها مثلاً  المحاكم المحلية ن قراراتأ -1

 من ولجنة الجزاءاتمجلس الأ تجاه ر الالزامبعنصطرفي النزاع ولا تتمتع قرارات هذه المحاكم 

من التي تفرض الجزاءات وانما تنظر في القرارات جلس الأراجع قرارات م, كما انها لا تُ  عة لهالتاب

 من .المحلية المنفذة لجزاءات مجلس الأواللوائح 

النسبة للجنة , ب لا توصيات , وهي بالتالي غير ملزمة ايضاً إ رصدمين المظالم لا يُ أن أ -2

 من الدولي .الجزاءات ولمجلس الأ

على  لية عمل عادلة على الصعيد الدولي , تقومآن من الافضل في هذه الحالة انشاء ويكو    

من من قبل هيئة مستقلة تكون لها اختصاص الفصل بالطلبات اساس مراجعة قرارات مجلس الأ

كون في نعهد الامر لهيئة قضائية , وبذلك ي أن الباحث دون الحاجة للمصادقة على قراراتها ويفضل

و المحلية التي قد أقليمية غير المباشرة من قبل المحاكم الإ لية المراجعةآتماد على غنى عن الاع

  باين قراراتها .تت

 الثاني المبحث
 المراجعة القضائية لقرارات فرض الجزاءات الانفرادية

لا تثير الجزاءات الانفرادية التي تفرضها الدول والمنظمات الدولية الإقليمية , مسألة مهمة جداً ا   

وهي , هل يوجد آلية للمراجعة القضائية أو وسيلة انتصاف يمكن أن تلجأ اليها الدول أو الأشخاص 

المستهدفين بهذه الجزاءات , وفي حالة عدم وجود هكذا آلية فما هو الاجراء الذي يمكن اللجوء اليه 

بة للأشخاص الطبيعية , فهل بالإمكان اللجوء إلى المحاكم الوطنية للدولة الفارضة للجزاءات )بالنس
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والمعنوية ( , أم أن هنالك وسيلة يمكن اللجوء اليها على الصعيد الدولي , لأنه لا يمكن أن يوجد 

 .( 36)يمكن اللجوء اليها  ةانتهاك لحق دون وجود سبل انتصاف ملائم

لها انتهاكاً ومن ثم هل تعد الجزاءات الانفرادية التي تستهدف الدول والهيئات والمؤسسات التابعة    

للحصانات السيادية للدولة المستهدفة , خاصة بالنسبة لتجميد أصول هذه الدولة , والتصرف بها . 

نخصص الأول للمراجعة القضائية على  مطلبينوسنحاول الاجابة عن التساؤلات المذكورة آنفاً في 

 الدولي .  الثاني المراجعة القضائية على الصعيد المطلبالصعيد الوطني , وندرس في 

 الاول  المطلب
 المراجعة القضائية على الصعيد الوطني 

الولايات المتحدة الدولة الرائدة في مجال فرض الجزاءات الانفرادية , لذلك فأنه ينبغي لنا  تعدُ    

ملاحظة مدى وجود آلية للمراجعة القضائية أو وسيلة انتصاف خاصة بهذه الجزاءات , كما انه لم 

ا أي قضية أو حالة للمراجعة القضائية على المستوى الوطني لدول آخرى تنظر يقع بين ايدين

 .(37)محاكمها في الجزاءات الانفرادية الصادرة من قبلها أو التي تصدر عن دولة آخرى 

وبالنسبة للجزاءات الانفرادية التي تفرضها الولايات المتحدة يلاحظ وجود آلية للمراجعة الادارية ,    

اجعة القضائية لذلك اقتضى البحث إفراد فقرة للمراجعة الأدارية ومن ثم نتناول المراجعة تسبق المر 

 . القضائية على الصعيد الوطني

 لذلك سنتناول مراجعة الجزاءات الانفرادية للولايات المتحدة في فقرتين ادناه :

 أولًا : المراجعة الادارية :
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مكتب مراقبة الأصول  من الصادرة عن الولايات المتحدةءات تسمح البرامج واللوائح المتعلقة بالجزا

التابع لوزارة الخزانة , للأشخاص  OFAC (Office of Foreign Assets Control) الاجنبية

والكيانات المستهدفة بالجزاءات الانفرادية , من تقديم إلتماس لشطب الأسم من قائمة الجزاءات , 

س إلى مكتب مراقبة الأصول الاجنبية عن طريق البريد ويكون ذلك عن طريق تقديم هذا الالتما

 . (38)العادي أو الالكتروني 

     :   (39)وينبغي أن يتضمن الطلب الآتي 

أسم الشخص المدرج في قائمة الجزاءات , وأسم الشخص المسؤول في حالة الشخص المعنوي ,  -أ

 وعنوانه , اضافة إلى عنوان البريد الالكتروني الخاص به .
 

 تاريخ الإدراج في قائمة الجزاءات . -ب

وصف مفصل للأسباب التي تدعو إلى إزالة أسم الشخص من القائمة , مؤيدة بالأدلة والحجج  -ج

 التي تثبت عدم وجود أساس كافِ للإدراج في القائمة .

دة ولا يحتاج مقدم الطلب لتعيين محامي لغرض تقديم الطلب , ولا يخضع البت في الطلب إلى م   

محددة , حيث تعتمد مدة المراجعة على مجموعة من العوامل منها ما إذا كان يحتاج مكتب مراقبة 

الأصول إلى معلومات إضافية , ومدى استجابة مقدم الطلب لطلبات مكتب مراقبة الأصول 

 الاجنبية , والوقائع الخاصة بالقضية , ومن ثم يقوم المكتب بتحقيق شامل ينتج عنه اما رفع أسم

مقدم الطلب من لائحة الجزاءات أو رفض طلبه , وبالتالي يحق له في حالة رفض الطلب تقديم 

 . (40)إلتماس آخر متبعاً نفس الخطوات السابقة شرط أن يقدم أدلة وحجج جديدة تؤيد طلبه الجديد 
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ولكن  ولكن توجد ممارسة لا يمكن وصفها بانها طريقة للمراجعة سواء الادارية أو القضائية ,   

يمكن عّدها وسيلة لتسوية المنازعات بين الادارة الامريكية متمثلة بمكتب مراقبة الأصول الاجنبية 

 . (41)التابع لوزارة الخزانة والطرف المستهدف من الجزاءات , وتسمى هذه الوسيلة باتفاقات التسوية 

بة الأصول الاجنبية, والثاني و أتفاق التسوية هو عبارة عن أتفاق يبرم بين طرفين الأول مكتب مراق

الطرف المستهدف بالجزاءات والذي قام بعمل يعد مخالفاً للوائح الجزاءات التي يصدرها المكتب , 

ويتضمن هذا الاتفاق تعهد المدعى عليه بالالتزام بلوائح الجزاءات , وبأن يضع خطة للامتثال 

 كما يلزم المدعى عليه بدفع مبلغ من للجزاءات يساعده في ذلك مكتب مراقبة الأصول الاجنبية , 

 . (42)المال يُتَفق عليه إلى وزارة الخزانة 

ويشجع مكتب مراقبة الأصول الاجنبية البنوك والشركات على وضع خطة للامتثال للجزاءات    

لا ستُعرض نفسها إلى مخاطر في حالة التعامل مع  الإنفرادية الصادرة عن الولايات المتحدة , وا 

ت المستهدفة , ويعكف المكتب بشكل مستمر , على التثقيف بضرورة الالتزام بالجزاءات الكيانا

 . (43)المذكورة 

 ثانياً : المراجعة القضائية :

وفي حالة عدم استجابة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للطلب برفع الأسم من قائمة الجزاءات , 

اقامة الدعوى أمام المحاكم المحلية الاتحادية فيذهب البعض بأنه بالإمكان طبقاً للمبادئ العامة 

 . (44)للطعن في هذا النوع من الجزاءات 

 ويؤيد الرأي الأخير قيام المحاكم المحلية في الولايات المتحدة في النظر في القضيتين التاليتين :

 -ضد حكومة الولايات المتحدة : (Reza Zarrab)قضية ) رضا زرياب (  -أ
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آذار  19اطن تركي أُعتقل من قبل الولايات المتحدة , فور وصوله اليها بتاريخ ورضا زرياب هو مو 

, وأتُهم بالقيام بأنشاء شبكة لتوفير الخدمات والتحويلات المالية المرتبطة بالحكومة  2016/ مارس 

ملية الايرانية وغيرها من الكيانات الايرانية التي فرضت الولايات المتحدة بحقها جزاءات , وقيامه بع

 غسيل أموال والاحتيال على المؤسسات المالية الامريكية , من خلال اخفاء الطبيعة الحقيقية

 . (45) لأعماله

رضا زرياب( طلباً يرفض فيه لائحة الاتهام الموجهة ), قدم السيد  2016تموز /يوليو  18وفي    

مريكية لتطبيق قوانين الجزاءات اليه , كون التهم الموجهة بحقه تُعَدُ محاولة من جانب الحكومة الا

الامريكية خارج اقليمها بطريقة غير مسبوقة , وبأنه ليس من مواطني الولايات المتحدة ولا يقيم فيها 

, ولم يكن موجوداً اصلًا داخل اراضي الولايات المتحدة وقت ارتكاب الافعال المنسوبة اليه , لذلك 

 . (46)لمتحدة فانه لا ينبغي أن يخضع لقوانين الولايات ا

وفي المحصلة رُفِضَت جميع طلبات )رضا زرياب( , واستجابت المحكمة لاتهامات الحكومة    

 . (47)الامريكية وأدانت السيد )رضا زرياب( ومن معه بالتهم المنسوبة اليه 

 -ضد جمهورية ايران الاسلامية : ( Peterson)قضية بيترسون  -ب

نهم السيدة )بيترسون( , دعاوى ضد ايران لقيام الاخيرة بدور وقد قدم عدد من المدعين من بي   

مهم في تدبير وتنفيذ عمليات ارهابية استهدفت أهداف امريكية , ومنها الهجوم على قاعدة مشاة 

 .( 48), والذي أُتهم بالقيام به حزب الله المدعوم من ايران  1983البحرية الامريكية في بيروت عام 
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)بيترسون( ومن معها بالحصول على أحكام من المحاكم المحلية للولايات  وقد نجحت السيدة   

( مليار دولار , وقد أودعت 3,8, تتضمن الحكم بالتعويض بمبلغ قدره ) 2015المتحدة عام 

 الاحكام بالتعويض أمام إحدى المحاكم المحلية لغرض تنفيذها من خلال تدوير المبالغ التابعة للبنك 

 . (49)( مليار دولار 1,68مدينة نيويورك والبالغة )في  المركزي الايراني

ستجابت المحكمة لطلبات المدعين ونفذت على المبلغ المذكور بحجة أن الحصانة وبالفعل ا   

 . (50)السيادية لا تسري على الدول الراعية للإرهاب 

في المقام الأول  ويبدو من خلال ما تقدم بان المراجعة القضائية على الصعيد الوطني تعتمد   
, ومن غير المتصور أن تستجيب هذه المحاكم لطلبات الافراد والكيانات  ةالمعني الدولةعلى 

المستهدفة من الجزاءات الانفرادية بصورة ايجابية بعكس مواطنيها , لكونها تبدي قدراً كبيراً من 
قي من الضروري أن ننظر في ,ولكن ب(51)المراعاة للقرارات السياسية الكامنة وراء هذه الجزاءات 

الأثر المترتب على الحكم الصادر في قضية )بيترسون( ضد جمهورية ايران الاسلامية , والتنفيذ 
على الاموال العائدة للبنك المركزي الايراني , على مفهوم الحصانة السيادية على الصعيد الدولي , 

سلطاتها على دولة اخرى , لأي سبب  وتعني الحصانة السيادية أنه لا يجوز لأي دولة أن تمارس
,وقد (52)لدولة ما أن تخضع دولة اخرى لمحاكمها أو أن تنفذ اجراءاً معيناً بحقها زكان , أي لا يجو 

نظرت محكمة العدل الدولية مسألة الحصانة السيادية من الولاية القضائية لأول مرة بشكل مفصل , 
 . (53)2012في قضية المانيا ضد ايطاليا لعام 

وذهبت المحكمة في حكمها في هذه القضية , إلى أن ايطاليا قد انتهكت الحصانة السيادية    

لألمانيا من خلال السماا برفع دعاوى مدنية ضدها للمطالبة بالتعويض عن انتهاكات القانون 

 . (54)الدولي الإنساني التي ارتكبتها المانيا في الحرب العالمية الثانية 
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محكمة العدل الدولية انها تأخذ بمبدأ الحصانة السيادية المطلقة للدولة دون أن  ويبدو من حكم   

تعبأ بالآراء الفقهية والدفوع التي قدمتها ايطاليا , والتي استندت فيها على مبدأ الحصانة السيادية 

ات المقيدة , التي تتضمن رفع هذه الحصانة في حالات محددة مثالها , الضرر الاقليمي والانتهاك

 . (55)الخطيرة للقانون الدولي الانساني وللقواعد الآمرة 

وبررت المحكمة حكمها المذكور بالآتي ) هنالك مجموعة كبيرة من ممارسات الدول تبين أن    

القانون الدولي العرفي لا يعامل حق الدولة في الحصانة على أنه يتوقف على جسامة الفعل 

 . (56)يزعم انها انتهكت ( المرتكب , أو طبيعة القاعدة التي 

وقد اشارت المحكمة بشكل صريح إلى إن الأخذ بالاستثناءات المذكورة على الحصانات السيادية    

يعد استثناءاً لا أساس له على الصعيد الدولي , سوى ممارسة الولايات المتحدة التي تسحب 

عذيب والقتل خارج نطاق بعض الافعال مثل )التب بسبب قيامهالدولة عن الحصانة السيادية 

القضاء(الصادرة عن الدولة التي عينتها الولايات المتحدة كدولة راعية للإرهاب , وأن هذه الممارسة 

 .  (57)لا يؤيدها القانون الدولي العرفي بصيغته الحالية 

وقد ميزت المحكمة بين نوعين من القواعد على الصعيد الدولي , وهي القواعد الموضوعية    
مسائل مختلفة , ومثلت للقواعد الموضوعية  نقواعد الاجرائية , وأن النوعين المذكورين يتناولاوال

بالقواعد الآمرة , وللقواعد الاجرائية بالحصانات السيادية , وبالتالي فان الحصانة السيادية كقاعدة 
 . (58) اجرائية لا يؤثر الالتزام بها على مشروعية أو عدم مشروعية القواعد الموضوعية

ويمكن لنا بذلك أن نذهب بشكل قاطع إلى أن الجزاءات الانفرادية التي تؤدي إلى المساس بأصول  

وممتلكات الدول الآخرى , تعد انتهاكاً للحصانات السيادية للدولة المستهدفة , كما تعد مقاضاة 

 لحصانة السيادية ايضاً.الدولة أمام المحاكم الوطنية لدولة اخرى والتنفيذ على أصولها , انتهاكاً ل
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وينطبق ما تقدم على جزاءات الولايات المتحدة الانفرادية ضد كل من كوبا وايران واخرها ما يتعلق 

بمقاضاة البنك المركزي الايراني ومصادرة أصوله الموجودة في الولايات المتحدة , ويؤيد انتهاك 

( من 21انات السيادية نص المادة )ممارسة الولايات المتحدة لفرض الجزاءات الانفرادية للحص

 .(59)2004اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لعام 

و أصبح من الواضح لدينا بأن الجزاءات الانفرادية خاصة المتعلقة بتجميد أصول أو ممتلكات    

السيادية , وأن الدول المستهدفة سترد بالمثل  الدولة المستهدفة ومصادرتها يعد انتهاكاً للحصانات

 . (60)على انتهاك حصانتها السيادية 

 .  (61)أو ستقوم بإقامة دعاوى في حالة وجود محكمة ذات اختصاص وتوافر امكانية اللجوء اليها 

 

 الثاني المطلب
 المراجعة القضائية على الصعيد الدولي 

لصعيد الدولي بشكل خاص في حالة عدم وجود وسيلة تظهر أهمية المراجعة القضائية على ا   

للمراجعة القضائية أمام المحاكم الوطنية , وكذلك فأن المراجعة القضائية على الصعيد الدولي قد 

توفر احياناً فرصة للدول المستهدفة بالجزاءات الانفرادية من اقامة دعواها وعدم اقتصار ذلك على 

انات معنوية , وتكون احكامها بعيدة عن الهدف السياسي الذي أو كي نالاشخاص من أفراد طبيعيي

يكمن وراء الجزاءات الانفرادية , ولذلك يمكن لنا أن نتناول في فقرات ادناه الجهات التي يمكن لها 

 :  (62)لجزاءات الانفرادية , أو التي نظرت في هذه الجزاءات بالفعل لالمراجعة القضائية 
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 دولية :أولًا : محكمة العدل ال

تعد محكمة العدل الدولية الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة , وتتمتع باختصاص مزدوج , 

فتائي( , وتمارس المحكمة اختصاصها القضائي طبقاً للمادة  من النظام الأساسي  36)قضائي وا 

الدعاوى التي  للمحكمة والملحق بميثاق الأمم المتحدة , ولا يحق لغير الدول أن تكون اطرافاً في

 . (63)ترفع للمحكمة 

اما الاختصاص الافتائي للمحكمة , فيكون لمجلس الأمن وللجمعية العامة ولسائر فروع الهيئات 

والوكالات المتخصصة المرتبطة بها ممن تأذن لها الجمعية العامة , بطلب الفتوى في أية مسألة 

 .    (64)قانونية 

ضائي للمحكمة لا يمكن ممارسته على المنازعات إلا في حالة ومما تقدم يظهر بأن الاختصاص الق

وجود شرط في معاهدة أو اتفاق ينص على إحالة النزاع إلى المحكمة , أو وجود اتفاق خاص بين 

الاطراف المتنازعة يتضمن الاعتراف للمحكمة بالاختصاص للنظر في القضية , وهذا الشرط 

, حيث لا يمكن للدولة المستهدفة بالجزاءات الانفرادية اقامة ينطبق على الجزاءات الانفرادية ايضاً 

دعواها ضد الدولة المستهدفة دون وجود شرط لتسوية النزاع يرد في معاهدة أو اتفاقية مبرمة بين 

الطرفين , أو باتفاق الطرفين )الدولة المستهدِفة والمستهدَفة( بالجزاءات الانفرادية , على إحالة 

 . (65)مة , والأمر الآخير لا يمكن تصوره اصلًا النزاع إلى المحك

ولكن يمكن للباحث القول بأن الاحتمال الأول هو الأرجح من حيث أمكانية الأخذ به في ممارسة 

المحكمة لاختصاصها بالنظر في النزاع من الناحية العملية , ويؤيد ذلك الدعوى التي اقامتها ايران 

دعية فيها انتهاك الولايات المتحدة لمعاهدة الصداقة والعلاقات , م 2016ضد الولايات المتحدة عام 
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, ومستندة إلى نص  1955آب /أغسطس لعام  15الاقتصادية والحقوق القنصلية بين الطرفين في 

( من المعاهدة , والمتضمن امكانية اقامة الدعوى أمام محكمة العدل 21( من المادة )2الفقرة )

 . (66)ينشأ بشأن هذه المعاهدة  الدولية في أي نزاع يمكن أن

, عن  2018وكذلك فأن دولة قطر استندت في اقامة دعواها ضد الامارات العربية المتحدة عام 

( من الاتفاقية الدولية للقضاء على 22الجزاءات الانفرادية الصادرة من قبل الاخيرة إلى المادة )

 .  (67) جميع اشكال التمييز العنصري

بالاختصاص الافتائي فيرى الباحث انه من المهم أن تطلب الجمعية العامة الفتوى اما فيما يتعلق 

من محكمة العدل الدولية , تتضمن السؤال عن مدى مشروعية الجزاءات الانفرادية , وهل يوجد 

أساس قانوني يبرر فرضها على الصعيد الدولي ,  كذلك السؤال عن مدى انتهاك هذه الجزاءات 

 . (68)متحدة , والقواعد الآمرة ) القطعية ( , الخاصة بحقوق الإنسان لميثاق الأمم ال

 ثانياً : محكمة العدل الأوروبية :

بينا سابقاً بأن الاتحاد الأوروبي يفرض نوعين من الجزاءات , الأول يكون تطبيقاً لجزاءات الأمم   

ها المحاكم الأوروبية مراجعةً المتحدة , وقد ذكرنا كيفية مراجعة هذه الجزاءات والقضايا التي نظرت

بها جزاءات مجلس الأمن , اما النوع الآخر من الجزاءات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي هي 

الجزاءات الانفرادية والتي تسمى بالجزاءات المستقلة , كونها تقر بشكل مستقل عن مجلس الأمن , 

  . (69) وسنتناول في هذه الفقرة النوع الاخير من الجزاءات
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من المحكمة العامة ومحكمة العدل الأوربية , ويطلق  الأوروبييتكون النظام القضائي في الاتحاد 

بصفتها  على المحكمتين معاً تسمية محكمة العدل الأوربية وتمارس المحكمة العامة اختصاصاتها

 . (70)الاولى, وتكون قراراتها قابلة للطعن بها أمام محكمة العدل الأوروبية  الدرجة محكمة

وبذلك تختص محكمة العدل الأوروبية باستعراض صحة اعمال الهيئات والمكاتب والوكالات التابعة 

والتي يقصد بها احداث آثار قانونية تجاه اطراف ثالثة , كما يكون للمحكمة  الأوروبيللاتحاد 

لأوروبي , أو الاختصاص في الدعاوى المرفوعة من الدول الاعضاء في الاتحاد , أو من البرلمان ا

أو انتهاك معاهدات مجلس الاتحاد , المتضمنة عدم الاختصاص أو انتهاك شرط اجرائي أساسي 

الاتحاد , أو خرق سيادة القانون , أو اساءة استخدام السلطات , ويجوز لأي شخص طبيعي أو 

معنوي أن يقيم الدعوى أمام المحكمة في حالة وجه أي فعل من الافعال المذكورة آنفاً ضده بشكل 

 . (71)مباشر 

الصادرة عن الاتحاد الأروبي في وقد نظرت محكمة العدل الأوروبية في الجزاءات الانفرادية 

 القضايا الآتية:

 Fulmen)الأوروبيقضية شركة )فولمن( والسيد )فريدون محموديان( ضد مجلس الاتحاد  -أ

Company and Fereydoun Mahmoudian V. Council of  The European 

Union)   جزاءات  بفرض الأوروبيوتتلخص وقائع القضية في قيام مجلس الاتحاد 2012لعام

انفرادية ضد شركة فولمن الايرانية ومديرها السيد فريدون محموديان , بسبب تقديمها بعض المعدات 

( 72)النووي الكائن في مدينة قم الايرانية  (Fordow)الكهربائية , ومعدات الاتصالات لمرفق فوردو 

. 
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 يطلبون فيها إلغاء لوائح الشركة ومديرها دعاواهم أمام محكمة العدل الأوروبية كل من وقد أقام

الصادرة بحقهم لكونها تنتهك حقهم في الدفاع , وفي الحماية القضائية الفعالة , ولكون  الجزاءات

 .(73)الاتهام المسند اليهم لا أساس له من الصحة 

 .(74)وقد استجابت المحكمة لطلبات المدعين وألغت اللوائح التي تفرض جزاءات بحقهم 

 ضد مجلس الاتحاد الأوروبي : ةلا نافت( لدعم وشراء الصناعات التحويليقضية شركة )كا -ب

( Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co . V . Council of The 

European Union )  وتتلخص وقائع القضية في قيام مجلس الاتحاد الأوروبي  2012لعام

, بحجة قيام الاخيرة بتجارة المعدات لقطاع النفط  بفرض جزاءات ضد شركة )كالا نافت( الايرانية

والغاز التي يمكن استخدامها في البرنامج النووي الايراني , حيث حاولت شراء مواد لا يمكن 

 . (75)استخدامها في غير الصناعات النووية 

ءات الصادرة إلغاء الجزا فيها وقد باشرت الشركة بإقامة دعواها أمام محكمة العدل الأوروبية , طالبة

الحماية القضائية الفعالة , وبأن الجزاءات في بحقها , لكونها تنتهك حقها في الدفاع وحقها 

المفروضة بحقها تنتهك مبدأ التناسب , وبأن اصدار هذه الجزاءات ينطوي على اساءة في استخدام 

 .  (76)ا السلطة من قبل المجلس , وتدفع بوجود خطأ في تقييم الوقائع المتصلة بأنشطته

وقد ناقشت المحكمة الحجج المذكورة وقررت في نهاية الأمر الاستجابة لجزء من الطلبات اعلاه 

لغاء الجزاءات الصادرة بحق شركة )كالا نافت(   . (77)وا 

 ومن خلال ما تقدم يظهر لنا وجود مراجعة قضائية فعالة تمارس من قبل محكمة العدل الأوروبية 
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ية )التدابير التقييدية( الصادرة من قبل الاتحاد , لذلك فان تخصيص جهة على الجزاءات الانفراد

للمراجعة أمر يحسب للاتحاد ويخفف من الآثار السلبية لهذه الجزاءات بوجود جهة قضائية مستقلة 

تنظر في هذه الجزاءات وتبحث في أسبابها , وتملك صلاحية إلغائها وهو مما يعد من مواطن القوة 

ا ندعو على أقل تقدير جميع الدول والجهات التي تفرض جزاءات انفرادية بأن تحذو للاتحاد , كم

 حذو الاتحاد الأوروبي بتوفير وسيلة للمراجعة القضائية لهذه الجزاءات .

 : 1947لعام  World Trade Organization (WTO)ثالثاً : منظمة التجارة العالمية 

هيئة تسوية المنازعات , التي تتألف من جميع اعضاء وتقع مسؤولية تسوية المنازعات على عاتق 

منظمة التجارة العالمية , ويكون لها صلاحية انشاء أفرقة للنظر في المنازعات , وتمارس 

اختصاصاتها على ثلاث مراحل , تتضمن المرحلة الأولى التشاور بين الدول المتنازعة , والمرحلة 

ون المرحلة الثالثة , بتقديم الفريق لتقريره النهائي المتضمن الثانية انشاء فريق لتسوية النزاع , وتك

 .  (78)استنتاجاته وتوصياته الملزمة للطرفين 

ولكن هل بالإمكان عرض تسوية المنازعات المتعلقة بالجزاءات الانفرادية امام منظمة التجارة 

تسوية  ةظر من خلال آليالعالمية , من الناحية النظرية فأن منظمة التجارة العالمية تستطيع الن

المنازعات الخاصة بها في القضايا المتضمنة , فرض جزاءات انفرادية , ولكن من الناحية العملية 

 . (79)(من اتفاق )الغات( والمتعلقة بالاستثناء الأمني 21فأن هذه الصلاحية تصطدم بالمادة )

لمتعلقة بحالات فرض الجزاءات لذلك لا يعول على هذه الآلية بشكل كبير في تسوية المنازعات ا

 الانفرادية , ولا توجد قضايا حُسمت من قبل المنظمة المذكورة في ما يتعلق بالجزاءات الانفرادية , 
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بعد اصدار حيث كما ذكرنا سابقاً , أن الشكوى التي رفعها الاتحاد الأوروبي ضد الولايات المتحدة 

, قد تمت تسويتها خارج  1996لعام  (Helms –Burton)بيرتون(  –الاخيرة لقانون )هيلمز

 .  (80)المنظمة , وسحب الاتحاد الأوروبي شكواه منها في النهاية 
 

 الخاتمة

تفعيل آليات الأعتراض المتعلقة بجزاءات بعد أن انتهينا من دراسة موضوع البحث الموسوم بددددددد )
ومقترحات  توصلنا اليه من استنتاجات( , نوجزه بأهم ما  القانون الدولي على الجزاءات الإنفرادية

 في ادناه :
 أولًا: الاستنتاجات 

بالرغم من مراجعة المحاكم الأوربية بشكل غير مباشر للجزاءات الصادرة من مجلس الأمن  -1

فأنه الدولي , وبالرغم من أنشاء آلية داخلية لمراجعة جزاءات مجلس الأمن متمثلة بأمين المظالم , 

ا تقدم  بأنه آلية للمراجع القضائية وذلك لعدد من الأسباب المتعلقة بمدى الزامية يمكن أن نعد ملا 

 القرارات التي تصدر من خلال الآليات المذكورة ومحدودية اثرها .

, ومن  ةالمعني الدولةن المراجعة القضائية على الصعيد الوطني تعتمد في المقام الأول على أ -2

محاكم لطلبات الافراد والكيانات المستهدفة من الجزاءات الانفرادية غير المتصور أن تستجيب هذه ال

أن الجزاءات , و ة الكامنة وراء هذه الجزاءات يبدي قدراً كبيراً من المراعاة للقرارات السياس, لكونها تُ 

الانفرادية التي تؤدي إلى المساس بأصول وممتلكات الدول الآخرى , تعد انتهاكاً للحصانات 

للدولة المستهدفة , كما تعد مقاضاة الدولة أمام المحاكم الوطنية لدولة اخرى والتنفيذ على  السيادية

 أصولها , انتهاكاً للحصانة السيادية ايضاً.
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الجزاءات الانفرادية  وجود مراجعة قضائية فعالة تمارس من قبل محكمة العدل الأوربية على -3

ن تخصيص جهة للمراجعة أمر يحسب اد , لذلك فأالصادرة من قبل الاتح)التدابير التقييدية( 

للاتحاد ويخفف من الآثار السلبية لهذه الجزاءات بوجود جهة قضائية مستقلة تنظر في هذه 

. اما  الجزاءات وتبحث في أسبابها , وتملك صلاحية إلغائها أمر يعد من مواطن القوة للاتحاد

المنازعات إلا في حالة تمارس اختصاصها على بالنسبة لمحكمة العدل الدولية فأنها لا يمكن ان 

وجود شرط في معاهدة أو اتفاق ينص على إحالة النزاع إلى المحكمة , أو وجود اتفاق خاص بين 

الاطراف المتنازعة يتضمن الاعتراف للمحكمة بالاختصاص للنظر في القضية , وهذا الشرط 

لاختصاص منظمة التجارة العالمية في النظر . أما بالنسبة  ينطبق على الجزاءات الانفرادية ايضاً 

في تسوية المنازعات عليها بشكل كبير  لا يعولفي المنازعات الخاصة بالجزاءات الانفرادية , ف

من اتفاق الغات والمتعلقة  (21المادة ) وذلك لوجود المتعلقة بحالات فرض الجزاءات الانفرادية

 نظرها في المنازعات المعروضة عليها ., والتي تحد من امكانية  بالاستثناء الأمني

 ثانيا: المقترحات

أن تطلب الجمعية العامة الفتوى من محكمة العدل الدولية , تتضمن السؤال عن مدى   -1

مشروعية الجزاءات الانفرادية , وهل يوجد أساس قانوني يبرر فرضها على الصعيد الدولي ,  كذلك 

يثاق الأمم المتحدة , والقواعد الآمرة ) القطعية ( , السؤال عن مدى انتهاك هذه الجزاءات لم

 الخاصة بحقوق الإنسان .

توفير آلية فعالة للمراجعة القضائية , لإنصاف الأشخاص المستهدفين بالجزاءات الانفرادية ,  -2

 التدابيرتهدفين من الجزاءات الانفرادية )والاخذ بنهج الاتحاد الأوروبي , الذي يُتيح للأشخاص المس
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التقييدية ( التي يصدرها مجلس الاتحاد , مراجعة محكمة العدل الأوروبية للنظر في مدى صحة 

 هذه الجزاءات , ومقدار ملائمتها مع القواعد الأساسية للاتحاد .
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Abstract 

States and international organizations that impose unilateral sanctions aim 

to pursue, through their own initiative, certain objectives, primarily to get 

the target State to respond to these sanctions by subjecting them to the will 

of the exporting State, but these sanctions are the only ones that are subject 

to the will of the sanctions-issuing State. It violates many principles 

established in international law, notably the principle of equality between 

states and the principle of state sovereignty at the international level. 

   If this violation is achieved and the responsibility of the sanctions-

exporting State arises, there is a need for a remedy to which the affected 

party can resort to sanctions, in order to obtain a ruling or decision obliging 

the sanctioning State, to stop this violation and to redress the damage 

resulting, but what should be noted about the Unilateral sanctions are the 

absence of specific remedies that can be consulted by the state affected by 

unilateral sanctions, except for the existence of some natural and moral 

means available to persons to challenge these sanctions in a limited manner. 
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